
مجلس الأمة
الاحد ١٦ فبراير ٢٠٢٠

13

٥ نواب يقترحون إنشاء «الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» 
لضمان الشفافية والنزاهة وحسن سير عملية الاقتراع

قدم ٥ نواب اقتراحا بقانون 
بإنشاء الهيئة الوطنية العليا 
للانتخابــات وتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء 
مجلس الأمة. وجاء في نص 
الاقتــراح الذي قدمــه النواب 
عبداالله الكنــدري، ود. عادل 
الدمخي، نايف المرداس، أسامة 

الشاهين، وعمر الطبطبائي:
المادة (١): لأغراض تطبيق 
أحــكام هــذا القانــون يكون 
للألفــاظ والعبــارات الواردة 
أدنــاه المعاني المبينة أمام كل 
منها ما لم يقتض سياق النص 

معنى آخر:
- الهيئــة: الهيئــة الوطنيــة 

العليا للانتخابات.
- الرئيــس: رئيــس الهيئــة 

الوطنية العليا للانتخابات.
- مجلــس الأمنــاء: مجلــس 
الأمناء المشــرف علــى أعمال 

الهيئة.
- اللائحــة التنفيذيــة: هــي 
اللائحة التي تصدر عن مجلس 

الأمناء.
- المســاهمة الانتخابيــة: كل 
هبــة أو تبرع أو هدية نقدية 
أو عينية أو اشتراك أو قرض 
أو سلفة أو دفعة مالية أو أي 
شــيء له قيمة مادية يحصل 

عليها المرشح.
- النفقات الانتخابية: مجموع 
النفقات التي تتعلق مباشرة 
بالحملة الانتخابية وبعملية 
التواصل  الاقتراع وبتحقيق 
المشروع بين المرشح والناخب، 
المدفوعة من قبل المرشــح أو 
الغير لحسابه أو مصلحته أو 
برضاه الصريح أو الضمني.

المــادة (٢): تنشــأ هيئــة 
تسمى «الهيئة الوطنية العليا 
للانتخابات» تتولى الاشراف 
علــى الانتخابــات وتنظيــم 
الحملات الانتخابية بالتنسيق 
مع الجهــات الحكومية وغير 
الحكومية المعنية بالانتخابات، 
وتتبــع مجلس الأمــة. يدير 
الهيئة مجلس أمناء يتكون من 
أحد عشر عضوا، لمدة خمس 
ســنوات، يتفرغ منهم للعمل 
بالهيئة الرئيس ونائبه فقط، 

على النحو التالي:
ـ أربعة من القضاة المتقاعدين 

بدرجة مستشار.
ـ اثنان من القضاة يرشحهما 

وزير العدل.
ـ ممثــلان مــن وزارة العــدل 

ووزارة الداخلية.
ـ ممثــل عــن الهيئــة العامة 

للمعلومات المدنية.
ـ ممثلان عن منظمات المجتمع 
المدني يختارهما مجلس الأمناء 
ســالفو الذكر فــي اجتماعهم 

الأول.
ويشترط في العضو ما يلي:
١ ـ أن يكون كويتي الجنسية.

٢ ـ أن يكون حاصلا على مؤهل 
جامعي على الأقل.

٣ ـ ألا يكــون قــد صدر بحقه 
حكــم قضائي بات في قضية 
من قضايا الفساد أو في قضية 

مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (٣)

يتولى مجلس الأمناء المهام 
والصلاحيات الإدارية التالية:

١ ـ إدارة شؤون الهيئة.
٢ ـ إقــرار الهيــكل التنظيمي 
للهيئــة وجــدول تشــكيلات 

الوظائف.
٣ ـ إقــرار مشــروع موازنــة 

الهيئة.
٤ ـ إقــرار التقرير الســنوي 
للهيئــة، وكذلــك حســابها 
الختامي، ورفع نسخة منهما 
إلــى كل مــن رئيــس مجلس 
الأمة ورئيس مجلس الوزراء 
ورئيــس المجلــس الأعلــى 

للقضاء.
٥ ـ اعتمــاد اللوائــح المنظمة 

لعمل الهيئة.
الهيئة  تختص  المادة (٤): 
العليــا للانتخابات  الوطنية 

بما يلي:
١ ـ وضع خطة عامة للعملية 
الانتخابية بجميــع مراحلها 
الجهــات  مــع  بالتنســيق 

المختصة.
٢ ـ الإشــراف علــى القيــود 
الانتخابية وتنقيحها، والإعلان 
عن هذه القوائم ضمن المهلة 

المحددة.
٣ ـ التحقق من توافر الشروط 
القانونية في المرشحين وإصدار 
القرارات اللازمة في هذا الشأن.
٤ ـ ترشــيح رجــال القضــاء 
بصفــة  العامــة  والنيابــة 
أصلية واحتياطية لرئاســة 
الرئيسية  اللجان الانتخابية 
والأصليــة والفرعيــة لإدارة 
العملية الانتخابية بالتشاور 
مــع المجلس الأعلــى للقضاء 

ووزارة العدل.
٥ ـ الإعداد والتحضير لإجراءات 

لجانا فرعية تؤلف من أعضائها 
ومــن غيرهــم لمعاونتها في 
أداء بعض مهامها، كما يكون 
لها الاســتعانة بمن تراه من 
المختصين بالجهات الحكومية 
جمعيــات  ومــن  وغيرهــا 
النفــع العام الأهليــة المعنية 
بالانتخابــات، وذلك بمتابعة 
العمليــة الانتخابيــة  ســير 
والحملات المتعلقة بها، لضمان 
نزاه تها وشفافيتها والتزامها 

بالقانون وبقرارات الهيئة.
الباب الأول ـ الجهاز التنفيذي

المــادة (٦): يكــون للهيئة 
أمانــة عامة تتألــف من أمين 
عام وعــدد كاف من الموظفين 
ويصدر بتشــكيلها وتحديد 
اختصاصاتها قرار من مجلس 

الأمناء، وذلك وفق ما يلي:
أمينــا  الرئيــس  ـ يختــار   ١
عاما ومساعدين له يكونون 
مســؤولين أمامــه عــن إدارة 
وتســيير النشــاط اليومــي 
للجهــاز التنفيــذي، وتحــدد 
الداخليــة مهامهــم  اللائحــة 

واختصاصاتهم.
٢ـ  تختــار الهيئــة كادرهــا 
مــن ذوي  الإداري والفنــي 
الخبــرة والكفــاءة والنزاهة 
العلميــة  والتخصصــات 
بشفافية وفقا للمعايير التي 

تحددها اللائحة الداخلية.
٣ ـ تسري على موظفي الجهاز 
التنفيــذي شــروط شــاغلي 

الوظائف العامة المدنية.
وللهيئة أن تستعين بمن 
تراه من الخبراء والمستشارين 
ومــن موظفي الجهاز الإداري 

للدولة لإنجاز مهامها.
المادة (٧): يقدم العاملون في 
الهيئة ومن تستعين بهم إقرارا 
بالذمة الماليــة وفقا للقانون 
المنظم لذلــك، كما يفصحون 
للهيئة عن أي حالة تعارض 
مصالح يمكن أن يقعوا فيها.

الباب الثاني ـ المالية والخدمة 
المدنية

فيمــا يتعلــق  مــادة (٨): 
باستخدام الاعتمادات المقررة 
بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها 
وشــؤون موظفيها، فلرئيس 
الهيئة الاختصاصات المخولة 
للوزيــر، ولمجلــس الأمنــاء 
الاختصاصات المخولة لمجلس 

الخدمة المدنية.
المــادة (٩): يكــون للهيئة 
ميزانية مستقلة، ويتبع في 
إعدادهــا القواعد والإجراءات 
العامــة  المنظمــة للموازنــة 

للدولة.
تخضــع موازنــة الهيئــة 

لرقابة ديوان المحاسبة.
تبدأ السنة المالية للهيئة 
في الأول من شــهر أبريل من 
كل عــام وتنتهي في الحادي 
والثلاثين من مارس من العام 
التالي، أما السنة المالية الأولى 
للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان 

تنظيم بيان مالي شامل مصادق 
عليه مــن مدقق الحســابات 
المعتمد ويتضمن بالتفصيل 
مجموع الإيرادات المقبوضة، 
بحسب مصادرها وتواريخها، 
ومجموع النفقات الانتخابية، 
المدفوعة أو المترتبة بحســب 
طبيعتهــا وتواريخها، خلال 

فترة الحملة الانتخابية.
وتبــين اللائحة التنفيذية 
المالــي  البيــان  مواعيــد 

ومحتوياته ومرفقاته.
الهيئة  تقــوم  المادة (١٨): 
بدراســة البيان المالي لجميع 
المرشحين وتدقيقه للتأكد من 
صحته، ولها في ذلك الاستعانة 
بمن تراه مناسبا من الخبراء 

وغيرهم.
وتبــين اللائحة التنفيذية 
آليات تحقق الهيئة من صحة 
البيــان المالي ومــدة الفصل 
بذلــك، وكيــف تتعامــل مــع 
حالات خفض قيمــة الإنفاق 
على أي بند خلافا لما هو رائج 
من الأســعار، وكذلــك المنافع 
والخدمات الأخرى التي تلقاها 

المرشح.
المادة (١٩): إذا تبين للهيئة 
وجــود مخالفــات واضحــة 
لأحــكام هــذا البــاب، تتخــذ 
الإجراءات المستعجلة لوقفها 
كما تحيلها، عنــد الاقتضاء، 
إلى الجهة القضائية المختصة.
كما ترفض الهيئة البيان 
المالي إذا تبين لها أنه لم يقدم 
ضمن المهلة القانونية أو أنه 
غير صحيح أو أنه يتضمن، 
بعــد تصحيحــه أو تعديله، 

تجاوزا لسقف الإنفاق.
الباب الرابع ـ الدعاية الانتخابية

تطبيق  لأجل   :(٢٠) المادة 
المتعلقة بالدعاية  النصوص 
الانتخابية، تحدد فترة الحملة 
الانتخابيــة وفقا لما هو وارد 

في هذا القانون.
ويجوز لكل مرشح تنظيم 
النشاطات المختلفة المشروعة 
لأجل شرح البرنامج الانتخابي 
بالأسلوب والطريقة المناسبين 
بما لا يتعــارض مع القوانين 

واللوائح.
المادة (٢١)

يلتــزم الإعــلام الرســمي 
موقــف الحيــاد فــي جميــع 
العمليــة الانتخابية،  مراحل 
وتبين اللائحة التنفيذية آليات 
استفادة المرشحين من الاعلام 
الرسمي بالتعاون مع وزارة 

الاعلام.
 المادة (٢٢): يسمح بالإعلان 
الانتخابــي المدفوع الأجر في 
وسائل الإعلام الخاص المرئي 
والمسموع وفقا للأحكام التي 
التنفيذية،  تبينهــا اللائحــة 
ويشمل ذلك الإعلان في إحدى 
وســائل الإعــلام الخارجيــة 

المرئية أو المسموعة.
المــادة (٢٣): تعــين بلدية 
الكويــت الأماكــن المخصصة 

الأصــوات الصحيحــة التــي 
اعطيــت على الاقل، ولا يقبل 
طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا 

به ايصال دفع هذا التأمين.
ـ المادة «٢٥»: إذا لم يتقدم في 
دائرة انتخابية من المرشحين 
ترشــيحا صحيحــا أكثر من 
العدد المطلوب انتخابه، أعلنت 
الهيئة عن فوز هؤلاء المرشحين 
بالعضوية من دون حاجة إلى 

اجراء الانتخاب في الدائرة.
ـ المادة «٣٥» فقرة ثالثة: ولا 
يجوز البدء في فرز الأصوات 
في الدائرة إلا بعد اعلان ختام 
عمليــة الانتخاب فــي جميع 

لجانها.
ـ المــادة «٣٦»: تقــوم اللجان 
الأصليــة والفرعيــة بــإدارة 
الانتخــاب وفــق الاجــراءات 
المتقدمــة حتى ختــام عملية 
الانتخاب، وتحــرر كل لجنة 
محضرا بذلك يوقع عليه كل 
من رئيس اللجنة وأعضائها 

الحاضرين.
عمليــة  انتهــاء  وفــور 
الانتخــاب فــي جميــع لجان 
الدائرة تقــوم كل لجنة بفرز 
بالنداء  صنــدوق الانتخــاب 
العلنــي، مــع تمكــين جميع 
الحاضريــن من رؤيــة ورقة 
الانتخــاب، ويتــم تحريــر 
محضر لفرز الأصوات من أصل 
وصورة ويتم التوقيع عليه 
مــن رئيس وأعضــاء اللجنة 

الحاضرين.
عمليــة  انتهــاء  وفــور 
الانتخــاب فــي جميــع لجان 
الدائرة تقــوم كل لجنة بفرز 
بالنداء  صنــدوق الانتخــاب 
العلنــي مــع تمكــين جميــع 
الحاضريــن من رؤيــة ورقة 
الانتخاب ويتم تحرير محضر 
لفــرز الأصــوات مــن اصــل 
وصورة ويتم التوقيع عليه 
مــن رئيس وأعضــاء اللجنة 
الحاضرين، وعرض نســخة 
من جدول نتائج الفرز لتمكين 
جميع الحاضرين من الاطلاع 
عليه، وتعاد أوراق الانتخاب 
بعــد ذلك إلــى الصندوق مع 
محضــر الانتخاب ونســخة 
من محضــر الفرز ويتم غلق 
الصنــدوق وختمه بالشــمع 
الاحمر ما عدا صناديق اللجان 
الأصليــة ثم تنقــل كل لجنة 
فرعيــة صنــدوق الانتخــاب 
إلى مقر اللجنة الأصلية التي 
تتبعها برفقة رئيس اللجنة 
الداخليــة  ومنــدوب وزارة 
وخمسة من مندوبي المرشحين 
الحاضرين يختارون بالاتفاق 
فيما بينهم أو بالقرعة في حالة 
عــدم الاتفــاق ويتم تســليم 
أصل محضر فــرز الأصوات 
والصندوق إلى رئيس اللجنة 

الأصلية.
ـ المادة «٣٦» فقرة ثانية مكررا: 
ويحرر محضر الفرز التجميعي 
للنتيجة فــي مكان الانتخاب 
مــن أصــل وصــورة ويوقع 
عليه كل من رئيس وأعضاء 
اللجنــة الحاضريــن ويرفق 
بالأصــل محاضر فرز اللجان 
الفرعية وتوضع الصورة في 
صندوق اللجنة الأصلية ويتم 
غلق الصندوق وختمه بالشمع 
الاحمر، وتعرض نســخة من 
جدول نتائج الفرز التجميعي 
لتمكين جميع الحاضرين من 

الاطلاع عليه.
ـ المــادة «٣٩» الفقرتــان «٣» 
و«٤»: ويعلن رئيس اللجنة 
اسم العضو المنتخب، ويحرر 
محضــرا بنتيجــة الانتخاب 
للدائرة مــن أصل وصورتين 
يوقع عليه كل من رئيس هذه 
اللجنة رؤساء اللجان الأصلية 
وأعضائها الحاضرين، ويرفق 
بأصل المحضــر محاضر فرز 
اللجــان الأصليــة واللجــان 
الفرعيــة وترســل إلى وزارة 
الداخليــة، وتوضــع كل من 
الصورتــين بمغلــف خــاص 

ويختم بالشمع الاحمر.
اللجنــة  ويقــوم رئيــس 
بتســليم صناديــق اللجــان 
الأصليــة وإحــدى صورتــي 
محضــر نتيجــة الانتخــاب 
المغلفتين إلــى الأمانة العامة 
لمجلــس الأمــة لتظــل لديها 
لحين البت في جميع الطعون 
الانتخابية ثم تعاد إلى الهيئة، 
كما يقوم رئيس اللجنة بتسليم 
الصورة المغلفــة الثانية من 
محضر نتيجة الانتخاب إلى 
الهيئة، ولمجلس الأمناء تعديل 
إعلان أسماء الأعضاء الفائزين 
أو ترتيب اســمائهم خلال ٧٢ 
ساعة من إعلان النتيجة اذا كان 
التعديل بسبب أخطاء مادية 
أو حســابية فقــط في عملية 
جمع الأصوات، وعلى رئيس 
الهيئة دعوة الأطراف المعنية 
لحضورهم أو من ينوب عنهم 

أحكام هذا القانــون وتنتهي 
في اليوم الحــادي والثلاثين 
من شهر مارس التالي لتاريخ 

صدور هذا القانون.
لا يجوز، دون  المادة (١٠): 
إذن من مجلس الأمناء، إقامة 
دعوى جزائية على الرئيس أو 
أي من أعضاء مجلس الأمناء أو 
اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه أو 
إلقاء القبض عليه، منذ إعلان 
الدعــوة للانتخابات إلى حين 
إعلان نتائج الانتخابات، بغير 

حالة الجرم المشهود.
المادة (١١): لأغراض تنفيذ 
أحــكام هــذا القانــون يتمتع 
موظفو الهيئة الذين يحددهم 
الرئيــس بقــرار منــه بصفة 
الضبطيــة القضائية، وتبين 
اللائحة التنفيذية الأعمال التي 
يقوم بها موظفو الهيئة بناء 

على هذه الصفة.
الباب الثالث ـ الإنفاق الانتخابي

المــادة (١٢): تحــدد فترة 
الحملــة الانتخابيــة بالفترة 
التي تبدأ قبل ستين يوما من 
تاريخ الاقتراع، وتنتهي بعد 
سبعة أيام من إعلان النتائج.
المــادة (١٣): يتوجب على 
كل مرشــح فتح حســاب في 
أحد البنوك الكويتية يسمى 
«حساب الحملة الانتخابية»، 
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية 
إدارته والتدقيق عليه وكيفية 
تســجيل إيراداتــه ونفقاتــه 
الانتخابية وشروط المسؤول 

عن الحساب.
تعتبــر أي  المــادة (١٤): 
مساهمة من مال الزوج أو أي 
من الأصول أو الفروع بمثابة 
المال الخاص للمرشح، وتحول 
جميع أموال المرشح المخصصة 
للحملة الانتخابية إلى حساب 

الحملة الانتخابية.
وتبــين اللائحة التنفيذية 
السقف الأعلى لقبول المساهمة 
الانتخابية، والضوابط المطبقة 
بتقديمهــا  الراغبــين  علــى 
للمرشــحين، وتحديد الموقف 
مــن المســاهمة المقدمــة مــن 
الاعتباريــة،  الشــخصيات 
وإجراءات منعها من الأشخاص 
الأجانب أفرادا أو مؤسسات.

المــادة (١٥): يحظــر على 
المرشح اســتغلال المال العام 
لأغراض انتخابية، أو السعي 
لدى الجهات العامة بأي شكل 
لتعيين وندب ونقل وترقية أي 
موظف أو لإصدار أي قرارات 
إداريــة فيها مزايــا مالية أو 
وظيفية، أو السعي لتسهيل 
الحصــول علــى أي صفقات 

مالية أو خدمات.
اللائحة  تبــين  المادة (١٦): 
التنفيذيــة ســقف «النفقات 
الــذي يجــوز  الانتخابيــة» 
لكل مرشــح إنفاقــه للحملة 

الانتخابية.
المادة (١٧): يتوجب على كل 
مرشح بعد انتهاء الانتخابات 

لتعليــق ولصــق الإعلانــات 
والصــور الانتخابيــة طيلة 
فترة الحملة الانتخابية، ويمنع 
تعليــق أو لصق أي إعلان أو 
صور للمرشحين خارج الأماكن 
المخصصة للإعلانات، وتبين 
اللائحة التنفيذية آليات توزيع 
الأماكــن الاعلانيــة وكيفيــة 

التعاون مع بلدية الكويت.
اللائحة  تنظم  المادة (٢٤): 
المرافق  التنفيذية اســتخدام 
العامــة والجهــات الحكومية 
والجامعات والكليات والمعاهد 
ودور العبــادة لأجــل إقامــة 
مهرجانات وعقد الاجتماعات 

واللقاءات الانتخابية.
الهيئة  تحــدد  المادة (٢٥): 
بعمليــات  القيــام  شــروط 
أثنــاء  الــرأي  اســتطلاعات 
الحملة الانتخابية، كما تحدد 
الأصول الواجب اتباعها لتأمين 
مصداقية عملية الاستطلاعات 
ونزاهتها وطابعها الحيادي.

يحظر خلال ثمان وأربعين 
التــي تســبق يــوم  ســاعة 
الانتخاب وحتى إقفال جميع 

صناديق الاقتراع ما يلي:
ـ نشــر أو بــث أو توزيع 
أي استطلاع للرأي والتعليق 
عليها بأي شكل من الأشكال.

ـ بــث أي دعايــة أو نــداء 
انتخابي أو بــث أي حوار أو 
لقاء مع مرشحين في وسائل 
المرئــي والمســموع  الإعــلام 
والمقروء، الرسمي والخاص.
الباب الخامس ـ استبدال نصوص

يســتبدل   :(٢٦) المــادة 
بنصــوص المواد (٢٠) و(٢١) 
و(٢٥)، والفقــرة الثالثة من 
المــادة «٣٥»، والمــادة «٣٦» 
والفقــرة الثانيــة مــن المادة 
«٣٦» مكررا، والفقرتين الثالثة 
والرابعة مــن المادة «٣٩» من 
القانون رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ 
المشــار اليــه فــي النصوص 

التالية:
- المــادة «٢٠»: تقدم طلبات 
الترشح كتابة إلى الجهة التي 
يحددها مجلس الأمناء خلال 
ســاعات العمل الرســمي في 
الايام العشــرة التالية لنشر 
المرســوم أو القــرار بالدعوة 
للانتخابات. وتقيد الترشيحات 
حسب وقت ورودها في دفتر 
خاص وتعطى عنها ايصالات، 
ويجوز لكل ناخب الاطلاع على 
دفتــر الترشــيحات، ويحرر 
كشــف المرشــحين لكل دائرة 
وينشر في الجريدة الرسمية 
خلال أســبوعين مــن تاريخ 

اغلاق باب الترشيح.
ـ المادة «٢١»: يجب على كل من 
يريد ترشــيح نفسه ان يدفع 
مبلغ خمسمائة دينار كتأمين 
يخصــص للأعمــال الخيرية 
التي يقررها وزير الشــؤون 
الاجتماعيــة والعمل إذا عدل 
المرشح عن الترشــيح أو إذا 
لم يحز في الانتخابات عشر 

مــن وكلائهــم أو مندوبيهــم 
للاجتماع الذي يخصص لهذا 
الغرض، ولهم إبداء ملاحظاتهم 

في هذا الاجتماع.
الباب السادس ـ العقوبات

يعاقب كل من  المادة (٢٧): 
يخالــف أحــكام المــادة (٢٢) 
مــن هــذا القانــون بالحبس 
مــدة أقصاهــا ســتة شــهور 
والغرامــة التــي لا تزيد على 
خمسة آلاف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم 
الإخلال بأي عقوبة أشد ينص 

عليها قانون آخر.
المادة (٢٨): يعاقب كل مرشح 
يخالف أحكام المادة (١٤) من 
هــذا القانــون، ويترتب على 
مخالفته تجاوز السقف المحدد 
للإنفاق المالــي الانتخابي في 
هذا القانــون، بالغرامة التي 
تقــدر بثلاثة أضعــاف قيمة 
التجاوز، مع مصــادرة قيمة 
التأمــين المدفوع منــه للهيئة 
ولصالحهــا، مع عدم الإخلال 
بأي عقوبة أشد ينص عليها 

قانون آخر.
يعاقــب كل من  مادة (٢٩): 
يخالف أحكام ونصوص هذا 
القانون الأخرى، بالحبس مدة 
أقصاها شهر وبالغرامة التي لا 
تزيد على ألف دينار، أو بإحدى 
هاتين العقوبتــين، مع إلزامه 
بتصحيــح المخالفــة وجواز 
مصادرة موجــودات وأدوات 
المخالفة، مع عدم الإخلال بأي 
عقوبة أشد ينص عليها قانون 

آخر.
للهيئــة أن  المــادة (٣٠): 
تحيل كل من ارتكب الجرائم 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانــون إلى النيابــة العامة 
التــي لها من حيــث المبدأ أن 
تتصدى لذلك، وتختص النيابة 
العامة دون غيرها بالتحقيق 
والتصرف والادعاء في جميع 
الجرائم المنصوص عليها في 
هــذا القانون، وتكــون نيابة 

مخصصة لهذه الجرائم.
المادة (٣١): تسقط الدعوى 
الجرائــم  عــن  الجزائيــة 
المنصــوص عليهــا فــي هذا 
القانون، إذا لم يتم الإبلاغ عنها 
خلال ســنة من تاريخ إعلان 
النتيجة النهائية للانتخابات، 
وتسقط الدعوى المدنية إذا لم 
ترفع خلال ســنة واحدة من 

التاريخ المذكور.
الجزاءات الإدارية

المادة (٣٢): ١ ـ يجوز بقرار 
من مجلــس الأمناء، في حال 
امتناع أو تأخر المرشــح عن 
تقــديم البيــان المالــي وفــق 
الشــروط والمهلة المنصوص 
عليها فــي المادة (١٧) من هذا 
القانــون، أو قــدم بيانا ماليا 
رفضته الهيئة لعدم مطابقته 
لهــذا القانــون، أن يقرر عدم 
أهليتــه للترشــيح واحالته 
إلى الجهة القضائية المختصة 

للنظر في صحة انتخابه.
٢ ـ يجوز لمجلس الأمناء، في 
حالة مخالفة القرارات واللوائح 
المتعلقــة بالدعاية  والأنظمة 
اتخاذ الإجراءات  الانتخابية، 

التالية:
أ  ـ توجيــه تنبيــه لوســيلة 
الإعــلام المخالفــة، أو إلزامها 
ببث الاعتذار أو إلزامها بتمكين 
المرشح المتضرر من ممارسة 

حق الرد.
ب  ـ مخاطبة الجهة القضائية 
لوقف وسيلة الإعلام المخالفة 
عن العمل جزئيا لمدة لا تتعدى 
ثلاثة أيام ويجوز أن يشــمل 

الوقف جميع أنشطتها.
٣ ـ تكون قرارات الهيئة المبينة 
أعلاه قابلة للطعن فيها أمام 
محكمة الاستئناف خلال مدة 
خمســة أيام عمــل من تاريخ 
صدورها وإعلانها للمخالف، 
وتصدر المحكمــة حكمها في 
الطعن خلال خمسة أيام عمل 
من تاريخ قيد صحيفة الطعن 

في المحكمة.
أحكام ختامية

يضع مجلس  المادة (٣٣): 
الأمناء اللائحة التنفيذية لهذا 

القانون وتصدر بمرسوم.
المادة (٣٤): لا تمنع العقوبات 
الواردة في هــذا القانون من 
توقيع أي عقوبة أشــد تكون 
مقــررة في قانون آخر للفعل 

المرتكب.
المــادة (٣٥): يعمــل بهــذا 
القانــون اعتبارا مــن تاريخ 
صدوره، وينشر في الجريدة 
الرســمية، ويلغــى كل حكم 

يتعارض مع أحكامه.
وعلــى رئيــس مجلــس 
الــوزراء والــوزراء ـ كل فيما 
يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.

تتبع مجلس الأمة وتتمتع باستقلالية وحيادية كاملة
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الانتخابــات ومتابعة تجهيز 
المقار الانتخابية للجان وإصدار 
التعليمات المنظمة في شأنها.

٦ ـ الاشراف على سلامة تطبيق 
اجراءات الانتخابات ومتابعة 
التحقق من مطابقتها للقانون.
٧ ـ التحقــق من التزام جميع 
أطــراف العمليــة الانتخابية 
بمعايير النزاهة والشــفافية 
والحيــدة، وعلــى الأخص ما 
يتعلــق بعمليــات الاقتــراع 
والفرز واعلان النتائج، وذلك 
بالتنسيق مع رؤساء اللجان.
٨ ـ إبداء الرأي القانوني فيما 
يعرض للجان الانتخابية من 
مشكلات أو معوقات تعترض 
العمليــة الانتخابيــة  ســير 
وايجاد الحلول المناسبة لها.

٩ ـ تلقي البلاغات والشكاوى 
الناخبــين والمرشــحين  مــن 
وغيرهم فيما يخص العملية 
الانتخابيــة وفحصها وإزالة 
اسبابها، وابلاغ النيابة العامة 
بالتجاوزات التي تشكل جرائم 

انتخابية.
١٠ ـ مراقبــة تقيد المرشــحين 
ووســائل الإعــلام بأحــكام 
القانون واللوائح المنظمة لذلك.

١١ ـ ممارسة الرقابة على الإنفاق 
الانتخابي وفقا لأحكام القانون 

واللوائح المنظمة لذلك.
١٢ ـ تســلم الكشــوف المالية 
العائــدة لحملات المرشــحين 
خلال مهلة شــهر مــن تاريخ 
إجــراء الانتخابات والتدقيق 

في هذه الكشوف.
١٣ ـ وضــع القواعــد المنظمة 
لمشــاركة منظمــات المجتمع 
المدنــي الكويتيــة والدوليــة 
المعنيــة بنزاهــة وشــفافية 
الانتخابات، واتخاذ القرارات 

بشأنها.
١٤ ـ متابعة نتائج فرز صناديق 
الانتخابات أولا بأول بالتنسيق 
مع رؤساء اللجان الانتخابية 
الرئيسة والأصلية والفرعية.
١٥ ـ إعــلان ونشــر النتائــج 
النهائية للانتخابات من واقع 
النتائــج المعلنة من رؤســاء 

اللجان الرئيسية.
١٦ ـ علــى الهيئة اعداد تقرير 
نهائــي عــن ســير العمليــة 
الانتخابية متضمنا الاقتراحات 
المناســبة لتطويرها، وتقدم 
نسخة منه إلى كل من رئيس 
مجلس الأمة ورئيس الحكومة.
١٧ـ لأعضــاء مجلــس الأمناء 
حــق الحضــور فــي جمعية 
اللجــان  الانتخــاب بجميــع 
الانتخابيــة لمتابعــة ســير 

العملية الانتخابية.
وتلتــزم أجهــزة الدولــة 
بمعاونة الهيئة في مباشــرة 
اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها 
وتزويدها بما تطلبه من بيانات 
أو معلومات أو مستندات ترى 
لزومها في ســبيل مباشــرة 

اختصاصاتها.
الوطنية  للهيئة  المادة (٥): 
العليا للانتخابات أن تشــكل 

المذكرة الإيضاحية
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على 

الآتي:
استشعارا لأهمية المرحلة التي تعيشها الكويت، 
وتحســبا لقرب فترة الانتخابــات البرلمانية العامة 
وضرورة نزاهة وحسن ســير العملية الانتخابية، 
وانصياعا لأحكام دستور الدولة والمكتسبات الوطنية، 
ووفاء بالمعايير الدولية الخاصة بشفافية الانتخابات 
وعلانيتها، فقد بادر مجلس الأمة لإحياء مشــروع 
قانون«الهيئة الوطنية العليا للانتخابات» والذي سبق 
أن صدر من الحكومة بمرسوم بقانون رقم ٢٠ لسنة 
٢٠١٢ بتاريخ ٢٠١٢/١٠/٢١ وتم إلغاؤه لاحقا بحكم المحكمة 

الدستورية لأسباب إجرائية.
ومجلــس الأمة بإقرار هذا القانون يضمن بذلك 
جوهر المشروع الأصلي مع ضمانات إضافية لتعزيز 
نزاهــة الانتخابات وشــفافيتها، كنقل مســؤولية 
الإعداد والإشــراف على تسجيل القيود الانتخابية 
للناخبين بجميع  النهائية  القوائم  ومتابعتها وإعلان 
الدوائر الانتخابية وتسلم الطعون على هذه القوائم 
إلى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وكذلك الرقابة 
على الإنفاق الانتخابي والدعاية الانتخابية في المدة 

التي يحددها القانون.
يهدف هذا القانون إلى إنشاء هيئة اعتبارية تسمى 
(الهيئة الوطنية العليا للانتخابات) تتبع مجلس الأمة 

وتتمتع باستقلالية وحيادية كاملة.

(إنشاء الهيئة وتشكيل مجلس الأمناء) تناولته المادة 
(٢)، وتتكون من رئيــس ونائب له، يتفرغان للعمل 
اليومي، أما باقي أعضاء المجلس فليسوا متفرغين، 

ومدة العضوية في المجلس خمس سنوات.
(اختصاصات الهيئة) حددتها المادة (٤) وهي تشمل 
إدارة الانتخابات العامة بشكل كامل، من وضع الجداول 
الانتخابية وتنقيحها وتعيين لجان القيد والانتخاب 
والفرز، وتدريب المرشــحين ووكلائهم، وتأمين كل 
مستلزمات ومواد وأدوات العملية الانتخابية، وممارسة 
الرقابة على الإنفاق على الحملات الانتخابية وعلى 
التغطية الإعلامية، ووضع قواعد ســلوك انتخابية، 
وتلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات المعنية 
بمراقبة الانتخابات ووسائل الاعلام والبت فيها، وتلقى 
الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والفصل فيها، وإدارة 
الاقتراع فــي الدول الأخرى للكويتيين في الخارج، 
والإشراف على الاقتراع والفرز ونشر النتائج ورفع 

التقارير حولها.
ومن أبواب القانون المهمة (الباب الثالث ـ الإنفاق 
الانتخابي) الذي يضع ضوابط وقيودا على الإنفاق 
والمساهمات وتمويل الحملات الانتخابية، كما يحدد 
ســقفا للإنفاق، وهي معايير دولية معمول بها في 
أفضل الديمقراطيات حول العالم، والغرض من ذلك 
هو وجود رقابة على تمويــل الحملات الانتخابية 
لضمان عدم تدفق أموال أجنبية من شــأنها التأثير 

في الانتخابات، والحد من الإسراف في الانفاق على 
الانتخابات بهدف توفير فرص أفضل للمنافسة في 
الانتخابات فــلا تكون حكرا على الأغنياء ولا تدفع 
المرشحين للبحث عن مصادر تمويل تجعل حريتهم 

داخل مجلس الأمة مقيدة لمصلحة الممولين.
وخصــص (الباب الرابع ـ الدعايــة الانتخابية) 
لتنظيم وتحديد ضوابط ومحاذير يتعين على أجهزة 
الإعلام الرســمية والأهلية الالتــزام بها أثناء فترة 
الحملة الانتخابية، وبذات القدر اهتم القانون بمسألة 
استطلاعات الرأي ووضع لها شروطا ومعايير وآليات.
أما (الباب الخامس ـ استبدال نصوص) فقد جاء 
في المادة (٢٦) استبدال نصوص من قانون رقم ٣٥ 
لسنة ١٩٦٢ في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة 
(٣٥/ ١٩٦٢) المــواد (٢٠) و(٢١) و(٢٥)، والفقرة الثالثة 
من المادة «٣٥»، والمادة «٣٦» والفقرة الثانية من المادة 
«٣٦» مكررا، والفقرتين الثالثــة والرابعة من المادة 
«٣٩»، وهذا الاستبدال تم أخذه من مرسوم بقانون 
رقم ٢١ لســنة ٢٠١٢ بإنشــاء اللجنة الوطنية العليا 
للانتخابات الذي أبطل لاحقا من المحكمة الدستورية 
لأسباب إجرائية، وكان من المناسب اضافتها هنا في 

هذا القانون الجديد.
واشتمل القانون على (الباب السادس - العقوبات) 
جراء مخالفة أحــكام القانون، وقواعد الممارســة 

الانتخابية، كما نص كذلك على جزاءات إدارية.


